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الهیئة الوطنیة السوریة

اللجنة الإداریة

بیان

بشأن الانتخابات الرئاسیة في سوریا

الهیئة الوطنیة السوریة إذ تشیر إلى أن نظام الإجرام الأسدي أصبح وجوده یهدد الأمن والسلم الدولیین، وإن الاستخفاف الدولي
بالتعاطي مع هذا النظام دفع برأسه للترشح الى ولایة دستوریة جدیدة، وهذا یعني استمرار معاناة الشعب السوري سبع سنوات

أخرى، وإننا إذ نحمل النظام السوري المسؤولیة الرئیسیة عما آلت إلیه الأمور، ونحمل جزءً منها لائتلاف قوى الثورة
والمعارضة واللجنة الدستوریة وهیئة التفاوض بسبب قبولهم الالتفاف على تنفیذ القرارات الدولیة ومنها القرارین /2254 –

2118/ التي تنص على ان الحل السیاسي یبدأ بتشكیل هیئة حكم انتقالي ولیس تعدیلات دستوریة او انتخابات رئاسیة قبل
التصدي لحل الإشكالات العمیقة المتعلقة بإجراءات انتخاب رئیس الجمهوریة في سوریة، وهي:

أولاً: الإشكالات الدستوریة:

 الفقرة /5/ من المادة (84) من دستور 2012 اشترطت في المرشح إلى منصب رئیس الجمهوریة العربیة السوریة أن
یكون مقیماً فیها مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقدیم طلب الترشیح، وهذه الفقرة تهدف إلى استبعاد

المعارضین للنظام السوري من المشاركة في العملیة الانتخابیة، إذ أن غالبیة المعارضین إن لم نقل جمیعهم یعیشون خارج البلاد
ولا یتوفر فیهم هذا الشرط.

 الفقرة /3/ من المادة (85) منه تنص على أنه لا یُقبل طلب الترشیح إلا إذا كان طالب الترشیح حاصلاً على تأیید خطي
لترشیحه من خمسة وثلاثین عضواً من أعضاء مجلس الشعب ولا یحق لعضو مجلس الشعب أن یمنح موافقته إلا لمرشح واحد

فقط.
علماً ان الدستور والقانون لم یحددا عدد أعضاء مجلس الشعب السوري إلا ان التقلید المتبع حدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب
/250/ عضواً، وان لحزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنیة التقدمیة - قائمة الوحدة الوطنیة - أكثر من ثلثي المقاعد،

وإبقاء الثلث الباقي من المقاعد للمستقلین.

هذه الفقرات لا تسمح بوجود أكثر من 9 مرشحین منهم اثنین للمستقلین.

 المواد /34 - 35 - 36/ منعت على القضاء العادي الاشراف والطعن وإعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهوریة، ومنحت
هذه الصلاحیة الى المحكمة الدستوریة، علماً أن أعضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة (141) من الدستور یتم تسمیتهم من رئیس

الجمهوریة.
ثانیاً: الإشكالات القانونیة:

• نصت المادة (15) من قانون الانتخابات على أنه یجري تشكیل اللجان الانتخابیة بقرار من المحافظ مؤلفة من ثلاثة أعضاء
من العاملین المدنیین في الدولة مهمتها إدارة مركز الانتخاب والإشراف علیه وفرز النتائج ورفعها الى اللجان الفرعیة في

المحافظة، وهذا یمنح النظام التحكم بالعملیة الانتخابیة ونتائجها.
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• الفقرة /ه/ من المادة (39) من قانون الانتخابات رقم /5/ لعام 2014 اشترطت لمن یرید أن یترشح للرئاسة او لمجلس الشعب
أو المجالس المحلیة "ان یكون المرشح غیر محكوم بجنایة أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة

القطعیة ما لم یُرد إلیه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزیر العدل" مع العلم ان بشار
الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب بمنتصف عام 2012 اعتبر كل من ثار على نظامه هو إرهابي وقدر عددهم بملایین

السوریین وهذا یعني استبعادهم من الترشح لمنصب الرئاسة.

• الفقرة /ج/ من المادة (39) " اشترطت أن یكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة وغیر محكوم بجرم شائن ولو رُدَ
إلیه اعتباره"، مع العلم أنه لم یحدد الوزیر الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة وقد تُرك ذلك عمداً لیجري استخدامه كیف یشاء
بواسطة أداته وزیر العدل الذي لن یتوانى عن اعتبار مجرد اعجاب أحدهم بمنشور على الفیس بوك یطاله هذا النص ویحرمه

من الترشح.

• المادة 105" من قانون الانتخابات التي تشیر إلى أن "الناخب السوري في خارج البلاد یقترع بجواز سفره الساري الصلاحیة
و الممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري". هذا الشرط یمنع مشاركة آلاف المقیمین في الخارج المنتهیة صلاحیة

جوازاتهم

ثالثاً: إشكالات واقعیة:

 غیاب الأمن والأمان والاستقرار.
 غیاب منظومة وطنیة حقوقیة (دستوریة وقانونیة).

 غیاب المؤسسات الوطنیة القادرة على الإشراف والرقابة للعملیة الدیمقراطیة بحریة ونزاهة (قضاء - ضابطة عدلیة -
مؤسسات مجتمع مدني - إعلام مستقل … الخ.

 غیاب عملیة إحصائیة تحدد السوري من الأجنبي الذي حاز على الجنسیة السوریة بطریقة احتیالیة او بالتزویر بعد 15 -
.2011 – 3

كلها عوامل تؤدي الى النتائج الكارثیة التالیة:

• شرعنة بقاء النظام بإرادة داخلیة مزورة.

• تبرئة النظام الأسدي من الجرائم التي ارتكبها بحق سوریة (ارضاً وشعباً) واعتبارها مجرد أفعال قام بها بحدود ولایته الوطنیة
والدستوریة ومسؤولیته السیاسیة.

• اعتبار كل سوري ثار على النظام هو ارهابي ویجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنیة والدولیة.

والجدیر بالتنویه:

 النظام السوري لا یحترم أي قاعدة دستوریة أو قانونیة مهما كان مضمونها.
 إن جذر المشكلة الحقوقیة في سوریة لیس فقط المواد الدستوریة، وانما مجموعة قوانین أنتجها نظام مستبد، وأنتجت

بدورها مؤسسات قمعیة لا تسمح بالمطلق بأي عملیة انتقال سیاسي.
 أن دستور 2012 هو من الدساتیر المرنة الذي یجري تعدیل كل مواده باقتراح یقدم من لجنة مشكلة من مجلس الشعب

ویوافق على هذا المقترح ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
 أن دستور 2012 حدد الجهة التي یحق لها إصدار القانونین، وهي مجلس الشعب أو من رئیس الجمهوریة في فترة عدم
انعقاد المجلس، وبالتالي فإن اللجنة المسماة دستوریة لا صلاحیة لها بتعدیل الدستور والقوانین التي أنتجت المؤسسات القمعیة

تأسیساً علیه:

فإن الهیئة الوطنیة السوریة في الوقت الذي تدعو فیه الى تنفیذ بیان جنیف1 والقرارات الدولیة المتعلقة بالشأن السوري وفق
الأولویات الواردة فیها، فإنها تهیب بالمجتمع الدولي (دول ومنظمات وأحزاب) وخاصة التي صرحت بعدم شرعیة الانتخابات

الرئاسیة القادمة في سوریة بضرورة قطع علاقاتها الرسمیة مع النظام السوري وطرد سفرائه وبعثاته الدبلوماسیة، والعمل الجاد
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على تنفیذ بیان جنیف1 والقرارات الدولیة المتعلقة بالشأن السوري وخاصة القرارین /2254 - 2118/ التي قضت بأن الحل
السیاسي السوري یبدأ بتشكیل هیئة حكم انتقالي كاملة الصلاحیات ولیس بتعدیلات دستوریة وانتخابات رئاسیة أو برلمانیة.

صورة الى :

- السید غیر بدرسون ممثل الأمین العام

- برلمانات الدول ووزراء خارجیتها

 
 


